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   عن المؤتمر الإقليمي

  البرلمان في لبنان والأردن ومصر والمغرب

   2007 كانون الثاني 14 و13عمان، بتاريخ 

  

  "تعزيز حكم القانون والنزاهة في الدول العربية"مشروع في إطار 

  

  تعريفيةورقة 

  

  

  

  

  روعخلفية المش: أولاً

  خلفية اختيار محور البرلمان: ثانياً

  إستراتيجية تنفيذ المشروع: ثالثا

  المؤتمر الإقليميخلفية عقد : رابعاً
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  :خلفية المشروع: أولاً

  

 أزمات حادة، لا يمكن الخروج منها إلاّ بعملية إصلاح شامل تضعها في من الدول العربية تعاني

عت الأصوات العربية المطالبة بالإصلاح، وبرزت بعض المبادرات وقد إرتف. مسار التحول الديمقراطي

التي أجمعت على إرساء حكم القانون كدعامة للحكم الرشيد القادر على تحقيق التنمية وتوفير شروط 

ما يفسح في المجال أمامهم للتمتع بالحقوق والحريات التي نص عليها الإعلان العيش الكريم للمواطنين، 

  . الإنسان والمواثيق الدولية، ودساتير بعض الدول العربيةالعالمي لحقوق
 

 تحقيق الأهداف بهدف،  ACRLIةـانون والنزاهـم القـوير حكـي لتطـركز العربـالمرأى لقد 

، بدعم "تعزيز حكم القانون والنزاهة في الدول العربية" بعنوان مشروع بحثيب القيامالتي قام من أجلها، 

، يتناول محاور ثلاثة لها الأولوية في إرساء حكم  UNDP-POGARدة الإنمائيمن برنامج الأمم المتح

 هي ركيزة الأنظمة فالمشاركة. والقضاء والإعلامالبرلمان، /المشاركةالقانون والنزاهة، وهي 

 الذي تنبثق سلطته من الشعب، وتناط به السلطة البرلمانالديمقراطية، وينبغي أن تجد التعبير عنها في 

 فعليه يتوقف مصير العدالة وبالتالي القضاءأما . اعية، التي تشكل حجر الزاوية في دولة القانونالاشتر

فلا يمكن الكلام على دولة القانون إلا في ظل قضاء . تحقيق الاستقرار وشروط الازدهار الاقتصادي

خلال الإسهام في وذلك من . دور أساسي في إرساء حكم القانون والنزاهةوللإعلام . عادل وفاعل ونزيه

تكوين رأي عام متابع لإدارة الشأن العام، ونشر الحقيقة، وتسليط الضوء على أداء الحكم، بهدف 

  .الإصلاح
 

لبنان والأردن لقد شمل مشروع حكم القانون والنزاهة، بمحاوره الثلاثة، أربع دول عربية هي 

  .مصر والمغربو

  

  اختيار محور البرلمانخلفية : ثانياً

  

 الشعب في السلطة تتم من خلال البرلمان، فالسلطة في الأنظمة الديمقراطية مصدرها مشاركة

من هنا أهمية البرلمان في . وبقدر ما تتسع دائرة المشاركة بقدر ما تتعزز شرعية السلطة. الشعب

ابة الأنظمة الديمقراطية كمعبر عن الإرادة الشعبية، وكمؤسسة دستورية تمارس دورها في التشريع والرق

ولكي يستطيع أن يقوم بدوره على . فالبرلمان هو حجر الزاوية في دولة القانون والنزاهة. بنوع خاص

أكمل وجه، ينبغي أن تؤدي الانتخابات إلى قيام برلمان يمثل أوسع شرائح المجتمع تمثيلاً صحيحاً 

ن خلال الانتخابات إنما وعادلاً، في إطار تكافؤ الفرص بين المرشحين، وأن تتحقق المشاركة ليس فقط م
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كما ينبغي .  البرلمان وهيئات المجتمع المدني والقطاع الخاصأيضاً من خلال التواصل المستمر بين

احترام استقلالية البرلمان في إطار مبدأ الفصل والتوازن والتعاون بين السلطات، واعتماد الوسائل التي 

  .تؤدي إلى آداء مجلس النواب مهامه بفاعلية ونزاهة

  

تشكل عقبة في وجه قيام حكم القانون تواجه البرلمانات في الدول العربية صعوبات تعيق عملها و

والنزاهة، بعضها يعود إلى طبيعة البنى المجتمعية والسياسية، وبعضها الآخر يرتبط بطبيعة الأنظمة 

ولا بد من تشخيص واقع البرلمانات في الدول العربية في . السياسية والظروف التي تمر بها المنطقة

دئ الأساسية والفرعية والمؤشرات التي اعتمدها المركز، ضوء خصوصيات كل من الدول المعنية، والمبا

 لإصلاح البرلمانات، تأخذ بالاعتبار المعوقات، وإمكانية معالجتها، كخطوة أساسية إستراتيجيةبهدف رسم 

  .على طريق قيام حكم القانون والنزاهة

  

  إستراتيجية تنفيذ المشروع: ثالثا

  

المنظمة ، وبالتعاون مع ACRLI ر حكم القانون والنزاهةلقد عمد الخبراء في المركز العربي لتطوي

، إلى وضع المنهجيات التي ينبغي اعتمادها في كتابة التقارير، ووضع IFES الدولية للنظم الانتخابية

المبادئ الأساسية الواجب توافرها في البرلمان والقضاء والإعلام لقيام حكم القانون والنزاهة، ووضع 

كما جرى وضع مؤشرات لمعرفة مدى تطبيق . دف معرفة مدى اعتماد المبدأ الأساسيالمبادئ الفرعية به

وجرى التداول في هذه الأمور مع مجموعة . المبدأ في الممارسة، بحيث يكون هناك معايير للقياس

  .خبراء، في إطار ورش عمل، قبل إقرارها بصيغتها النهائية
 

بالكفاءة، بوضع التقارير عن الدول المعنية في عهد المركز لمجموعة من الخبراء المشهود لهم 

ونوقشت هذه التقارير في ورش عمل وطنية، شارك فيها برلمانيون ورجال قانون . المحاور الثلاثة

وقضاة وأكاديميون وممثلون عن هيئات المجتمع المدني، بهدف تطوير التقارير وبلورة الأفكار الواردة 

ما أعد الخبراء في المركز تقارير مقارنة، اعتمدت على التقارير ك. فيها ورسم استراتيجيات للإصلاح

الوطنية في كل من المحاور الثلاثة، وجرى التعليق عليها من قبل خبراء بهدف التعمق في البحث 

  .والإسهام في رسم سياسات الإصلاح
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  المؤتمر الإقليميخلفية عقد : رابعاً

  

والحقائق التي تم التعرف عليها، والاقتراحات التي إن الجهد الذي بذل في كتابة التقارير، 

وضعت بهدف الإصلاح، تبقى دون فائدة عملية، ما لم تقترن بخطة عمل تنطلق من هذه التقارير، 

 فإصلاح الواقع يتطلب التعاطي مع معطياته، ال على تنفيذهوتجري بلورتها، وتتحول إلى برامج يعم

ه بالاتجاه الصحيح فالإصلاح عملية طويلة ومعقدة، تعترضها ورسم السياسات التي تأول إلى تطوير

صعوبات وعراقيل، ينبغي مواجهتها بواقعية ومنهجية، وفي إطار خطط مدروسة ومبرمجة، يجري 

  .تنفيذها بالاعتماد على إرادة التغيير والتطوير ومن أجل مستقبل أفضل
 

 :ي التاليةهذا اللقاء، هخلال  عرضها يتمالمواضيع الأساسية التي س

 التقارير الوطنية حول وضع البرلمان في لبنان والأردن ومصر والمغربمبادئ ومنهجيات  ♦

 التقارير الوطنية حول وضع البرلمان في لبنان والأردن ومصر والمغرب ♦

 التقرير المقارن حول وضع البرلمان في لبنان والأردن ومصر والمغرب ♦

 رلمان في لبنان والأردن ومصر والمغربالتعليق على التقرير المقارن حول وضع الب ♦

 سياسات الإصلاح وخطة العمل  ♦
 

 تداول الأفكار والتوصل إلى وضع خطة عمل فهي المؤتمر الإقليمي الغاية الأساسية من عقد ماأ

 القانون واقعية، بهدف رسم استراتيجية إصلاح، يجري تنفيذها، كخطوة أساسية على طريق إرساء دولة

 .الصالحوالنزاهة والحكم 
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